
83093 - إذا سألها زوجها عن ماضيها فهل لها أن تحلف كذباً أو تورية

السؤال

أريد أن أسأل إذا كان لإحدى الفتيات ماض من الخوض في المعاصي ثم تابت ورجعت إلى الله عز وجل وجاءها
من يتقدم لخطبتها بعد أن التزمت فهل تخبره عن هذا الماضي؟ ولو سألها هو فهل تكذب ؟ وإن كان عليها أن

تكذب فهل يجوز أن تحلف كذبا إذا اضطرت لهذا؟

الإجابة المفصلة

أولا :
من ابتلي بشيء من المعاصي ثم تاب ، تاب الله عليه ، وبدل سيئاته حسنات ، مهما كان ذنبه ، ومهما عظم جرمه ،

نْ مَ نُونَ وَ زْ لا يَ قِّ وَ مَ اللَّهُ إِلا بِالْحَ رَّ لُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَ تُ قْ لا يَ رَ وَ ا آَخَ لَهً عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ ينَ لا يَ الَّذِ كما قال سبحانه : ) وَ
أُولَئِكَ ا فَ الِحً لًا صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آَمَ نْ تَابَ وَ انًا . إِلا مَ هَ يهِ مُ لُدْ فِ خْ يَ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ابُ يَ ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ ضَ ا . يُ لْقَ أَثَامً لِكَ يَ لْ ذَ عَ فْ يَ

ا ( الفرقان/68– 70 يمً حِ ا رَ ورً كَانَ اللَّهُ غَفُ نَاتٍ وَ سَ مْ حَ ئَاتِهِ يِّ لُ اللَّهُ سَ دِّ بَ يُ
والمهم أن تكون التوبة صادقة نصوحا خالصة لله تعالى .

ثانيا :
من إحسان الله تعالى على عبده أن يستره ، ولا يكشف أمره ، ولهذا كان من القبيح أن يفضح الإنسان نفسه وقد

ستره الله ، بل أن ينبغي أن يستتر بستر الله تعالى ، والنصوص الشرعية مؤكدة لذلك ، حاثة عليه في غير ما
موضع . فمن ذلك :

قوله صلى الله عليه وسلم : ) اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها ، فمن ألمّ فليستتر بستر الله عز
وجل ( والحديث رواه البيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )663(

هُ رَ تَ ا إِلَّا سَ نْيَ ي الدُّ دٍ فِ بْ لَى عَ رُ اللَّهُ عَ تُ سْ الَ : ) لَا يَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ ةَ عَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى مسلم )2590( عَ
ةِ (. امَ يَ مَ الْقِ وْ اللَّهُ يَ

وهذا من البشارة للتائب الذي ستره الله تعالى في الدنيا ، أن الله سيستره في الآخرة ، وقد حلف النبي صلى الله
الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ةَ أَنَّ رَ ائِشَ نْ عَ عليه وسلم على هذا المعنى تأكيدا له ، فقد روى أحمد )23968( عَ

ةُ لَا ثَةٌ الصَّ مِ ثَلَا لَا لْإِسْ مُ ا هُ أَسْ مَ لَهُ فَ هْ نْ لَا سَ مِ كَمَ لَا لْإِسْ ي ا مٌ فِ هْ نْ لَهُ سَ لَّ مَ جَ زَّ وَ لُ اللَّهُ عَ عَ جْ نَّ لَا يَ هِ لَيْ لِفُ عَ ثٌ أَحْ : ) ثَلَا
لَهُ اللَّهُ عَ ا إِلَّا جَ مً وْ لٌ قَ جُ بُّ رَ حِ لَا يُ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ هُ يَ رَ يْ لِّيهِ غَ وَ يُ ا فَ نْيَ ي الدُّ ا فِ دً بْ لَّ عَ جَ زَّ وَ لَّى اللَّهُ عَ وَ تَ لَا يَ اةُ ، وَ كَ الزَّ مُ وَ وْ الصَّ وَ
ةِ ( امَ يَ مَ الْقِ وْ هُ يَ رَ تَ ا إِلَّا سَ نْيَ ي الدُّ ا فِ دً بْ لَّ عَ جَ زَّ وَ رُ اللَّهُ عَ تُ سْ تُ أَنْ لَا آثَمَ لَا يَ وْ جَ ا رَ هَ لَيْ تُ عَ لَفْ ةُ لَوْ حَ ابِعَ الرَّ مْ وَ هُ عَ لَّ مَ جَ زَّ وَ عَ

وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم )1387(
لًا ثُمَّ مَ لِ عَ لُ بِاللَّيْ جُ لَ الرَّ مَ عْ ةِ أَنْ يَ رَ اهَ جَ نْ الْمُ إِنَّ مِ ينَ وَ رِ اهِ جَ افًى إِلَّا الْمُ عَ تِي مُ لُّ أُمَّ وقال صلى الله عليه وسلم: ) كُ
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رَ اللَّهِ تْ فُ سِ كْشِ بِحُ يَ صْ يُ بُّهُ وَ هُ رَ رُ تُ سْ دْ بَاتَ يَ قَ ا وَ كَذَ ا وَ ةَ كَذَ ارِحَ لْتُ الْبَ مِ نُ عَ لَا ا فُ ولَ يَ قُ يَ هِ فَ لَيْ هُ اللَّهُ عَ رَ تَ دْ سَ قَ بِحَ وَ صْ يُ
نْهُ ( رواه البخاري )6069( ومسلم )2990(. عَ

علم أن المرأة لا تخبر خاطبها أو زوجها بشيء من معاصيها ، ولو سألها فإنها لا تخبره ، وتستعمل المعاريض وبهذا يُ
والتورية ، وهي الكلام الذي يفهم منه السامع معنى ، خلاف ما يريد المتكلم ، كأن تقول : لم يكن لي علاقة بأحد ،

وتقصد لم يكن لي علاقة بأحد قبل يوم أو يومين ، ونحو هذا .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التعليق على قصة ماعز رضي الله عنه :

" ويؤخذ من قضيته : أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك
ن اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا ، ولا يفضحه ، ولا يرفعه لأحد كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز . وأن مَ
إلى الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه القصة " لو سترته بثوبك لكان خيراً لك " ، وبهذا جزم الشافعي
ن أصاب ذنباً فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب واحتج بقصة ماعز مع رضي الله عنه ، فقال : أُحبُّ لمَ

أبي بكر وعمر .
وفيه : أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ، ولا يخبر بها أحداً ويستتر بستر الله ، وإن

اتفق أنه أخبر أحداً : فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر " انتهى
من "فتح الباري" )12/124(.

ثالثا :
فق لذلك فلا يفتِّش في ماضيها ، ولا يسألها عن معاصيها ، فإن ينبغي للزوج أن يختار صاحبة الدين والخلق ، فإذا وُ
ذلك مخالف لما يحبه الله تعالى من الستر ، مع ما فيه من إثارة الشك ، وتكدير الخاطر ، وتشويش البال ، والإنسان

في غنى عن ذلك كله ، فحسبه أن يرى زوجته مستقيمة على طاعة الله ، ملتزمة بأمره . وهكذا الزوجة لا تسأل
زوجها عن أموره الماضية ، هل أحب غيرها ، أو تعلق بسواها ، أو زل في معصية ، فإن هذا لا خير فيه ، ويفتح بابا

من الشر قد لا يمكن تلافيه ، وهو مخالف لمراد الشارع كما سبق .
رابعا :

إذا ألح الزوج في سؤال زوجته ، أو بلغه كلام أراد التحقق منه ، ولم تجد وسيلة لستر نفسها إلا أن تحلف له ،
ي في حلفها كما سبق ، فتقول : والله ما كان شيء من ذلك ، أو لم أفعل ذلك ، وتقصد ورّ فيجوز لها أن تحلف وأن تُ

: لم أفعله بالأمس مثلا .
ل أهل العلم في مسألة الحلف وما يجوز فيه من التأويل والتورية ، وما لا يجوز ، وحاصل كلامهم أن وقد فصّ

الإنسان ليس له أن يوري في حلفه عند القاضي ، إلا إذا كان مظلوما . أما عند غير القاضي ، فله التورية إن كان
مظلوما – لا ظالما -، أو يخاف أن يترتب على صدقه مضرة له أو لغيره ، أو كان هناك مصلحة في توريته .

قال ابن قدامة رحمه الله : " مسألة : قال : وإذا حلف , فتأول في يمينه , فله تأويله إذا كان مظلوما .
لا يخالف ظاهره , نحو أن يحلف : إنه أخي , يقصد أخوة الإسلام , أو مَ ومعنى التأويل : أن يقصد بكلامه محتَ
المشابهة , أو يعني بالسقف والبناء السماء … ، أو يقول : والله ما أكلت من هذا شيئا , ولا أخذت منه . يعني :
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الباقي بعد أخذه وأكله .
فهذا وأشباهه مما يسبق إلى فهم السامع خلافه , إذا عناه بيمينه , فهو تأويل ; لأنه خلاف الظاهر .

ولا يخلو حال الحالف المتأول , من ثلاثة أحوال :
قه لظلمه , أو ظلم غيره , أو نال مسلما منه أحدها : أن يكون مظلوما , مثل من يستحلفه ظالم على شيء , لو صدَ

ضرر . فهذا له تأويله .
وقد روى أبو داود , بإسناده عن سويد بن حنظلة , قال : خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل
بن حجر , فأخذه عدو له , فتحرج القوم أن يحلفوا , فحلفت أنه أخي , فخلى سبيله , فأتينا رسول الله صلى الله
هم , المسلم أخو المسلم ( صححه الألباني في صحيح أبي هم وأصدقُ عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ) أنت أبرُّ

داود
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ) إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ( ]ضعيف ، وصح موقوفا عن عمر. ينظر

:صحيح الأدب المفرد 857[ . يعني سعة المعاريض التي يوهم بها السامع غيرَ ما عناه .

قال محمد بن سيرين : الكلام أوسع من أن يكذب ظريف يعني لا يحتاج أن يكذب ; لكثرة المعاريض , وخص
الظريف بذلك ; يعني به الكيس الفطن , فإنه يفطن للتأويل , فلا حاجة به إلى الكذب .

الحال الثاني : أن يكون الحالف ظالما , كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده , فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر
اللفظ الذي عناه المستحلف , ولا ينفع الحالف تأويله . وبهذا قال الشافعي . ولا نعلم فيه مخالفا ؛ فإن أبا هريرة قال

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يمينك على ما يصدقك به صاحبك ( رواه مسلم وأبو داود .
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) اليمين على نية المستحلف { . رواه مسلم .

وقالت عائشة : اليمين على ما وقع للمحلوف له .
ولأنه لو ساغ التأويل , لبطل المعنى المبتغى باليمين ؛ إذ مقصودها تخويف الحالف ليرتدع عن الجحود , خوفا من

عاقبة اليمين الكاذبة , فمتى ساغ التأويل له , انتفى ذلك , وصار التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق , ولا نعلم في
هذا خلافا .

نّا كان عنده , هو والمروذي هَ الحال الثالث : لم يكن ظالما ولا مظلوما , فظاهر كلام أحمد , أن له تأويله , فروي أن مَ
وجماعة , فجاء رجل يطلب المروذي , ولم يرد المروذي أن يكلمه , فوضع مهنا أصبعه في كفه , وقال : ليس

المروذي هاهنا , وما يصنع المروذي هاهنا ؟ يريد : ليس هو في كفه ، ولم ينكر ذلك أبو عبد الله .
… وقال أنس : إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله , احملني . فقال رسول الله : ) إنا

حاملوك على ولد الناقة . قال : وما أصنع بولد الناقة ؟ قال : وهل تلد الإبل إلا النوق ؟ ( . رواه أبو داود .
وقال لرجل احتضنه من ورائه : ) من يشتري هذا العبد ؟ فقال : يا رسول الله , تجدني إذا كاسدا . قال : لكنك عند

الله لست بكاسد ( .
وهذا كله من التأويل والمعاريض , وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا , فقال ) لا أقول إلا حقا (…" انتهى ـ

باختصار ـ من "المغني" )9/420(.

5 / 3



وقال شيخ الإسلام رحمه الله فيمن اغتاب إنسانا ثم تاب وأحسن :
" وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب له الاعتراف لو سأله ، فيعرّض ولو مع استحلافه ؛ لأنه مظلوم ، لصحة

ه كذب ، ويمينه غموس ، توبته ، وفي تجويز التصريح بالكذب المباح ههنا نظر . ومع عدم توبةٍ وإحسانٍ تعريضُ
علمه ؛ بل يدعو له في مقابلة مظلمته " انتهى من "الاختيارات الفقهية" )5/507( مطبوع مع واختيار أصحابنا : لا يُ

الفتاوى الكبرى ، ونقله ابن مفلح في الفروع )7/97(.
وينظر تفصيل مسألة التأويل في الحلف في "الموسوعة الفقهية" )7/306(.

خامسا :
نْ جاءت الرخصة في الكذب في ثلاثة مواضع ، كما في الحديث الذي رواه الترمذي )1939( وأبو داود )4921( عَ
أَتَهُ رَ لُ امْ جُ دِّثُ الرَّ حَ ثٍ يُ ي ثَلَا بُ إِلَّا فِ لُّ الْكَذِ حِ لَّمَ : ) لَا يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَتْ قَ يدَ قَ زِ اءَ بِنْتِ يَ مَ أَسْ

نَ النَّاسِ (. والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي . لِحَ بَيْ صْ بُ لِيُ الْكَذِ بِ وَ رْ ي الْحَ بُ فِ الْكَذِ ا وَ هَ يَ ضِ رْ لِيُ
وهو محمول عند جماعة من أهل العلم على الكذب الصريح ، لا التورية ، وقد ألحقوا به ما دعت إليه الضرورة أو

المصلحة الراجحة ، فيجوز الكذب فيه . وإن احتاج إلى الحلف ، حلف ولا شيء عليه ، والأولى أن يستعمل
المعاريض كما سبق .

يث دِ ي الْحَ حَّ فِ دْ صَ قَ ة ( … وَ عَ دْ ب خُ رْ لَّمَ : ) الْحَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ له صَ وْ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " قَ
ون ارِيض دُ عَ ب الْمَ رْ ي الْحَ ب فِ نْ الْكَذِ وز مِ جُ ا يَ نَّمَ رِيُّ : إِ بَ الَ الطَّ ب . قَ رْ ي الْحَ ا فِ دهَ اء : أَحَ يَ ثَة أَشْ ي ثَلَا ب فِ از الْكَذِ وَ جَ

ل . رِيض أَفْضَ عْ لَى التَّ ار عَ صَ تِ قْ نْ الِا ب لَكِ ة نَفْس الْكَذِ يقَ قِ ة حَ بَاحَ ر إِ اهِ الظَّ مه , وَ ا كَلَا ذَ لّ , هَ حِ نَّهُ لَا يَ إِ ب , فَ ة الْكَذِ يقَ قِ حَ
لَم " انتهى . للَّه أَعْ اَ وَ

وقال السفاريني رحمه الله : " فهذا ما ورد فيه النص ، ويقاس عليه ما في معناه ، ككذبه لستر مال غيره عن ظالم ,
وإنكاره المعصية للستر عليه ، أو على غيره ما لم يجاهر الغير بها , بل يلزمه الستر على نفسه وإلا كان مجاهرا ,

اللهم إلا أن يريد إقامة الحد على نفسه كقصة ماعز , ومع ذلك فالستر أولى ويتوب بينه وبين الله تعالى .
ثم قال السفاريني : " والحاصل أن المعتمد في المذهب أن الكذب يجوز حيث كان لمصلحة راجحة كما قدمناه عن
الإمام ابن الجوزي , وإن كان لا يتوصل إلى مقصود واجب إلا به وجب . وحيث جاز فالأولى استعمال المعاريض "

انتهى من "غذاء الألباب" )1/141(.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" ..فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا ؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب ، ومعلوم أن الكذب
حرام ، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً ، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا

حرج في ذلك ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيراً . قالت : ولم
أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث : الإصلاح بين الناس ، والحرب ، وحديث الرجل

امرأته ، وحديث المرأة زوجها ( رواه مسلم في الصحيح . فإذا قال في إصلاحٍ بين الناس : والله إن أصحابك
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يحبون الصلح ، ويحبون أن تتفق الكلمة ، ويريدون كذا وكذا ، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك ، ومقصده الخير
والإصلاح : فلا بأس بذلك للحديث المذكور .

وهكذا لو رأى إنساناً يريد أن يقتل شخصاً ظلماً أو يظلمه في شيء آخر ، فقال له : والله إنه أخي ، حتى يخلصه
من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حق ، وهو يعلم أنه إذا قال : أخي تركه احتراما له : وجب

عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من الظلم .
والمقصود : أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم ، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب ، كما

في الثلاث المذكورة في الحديث السابق " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" )1 /54( .
والله أعلم .

5 / 5


